
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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أثر انموذج أوزبون بارنس في تنمية المفاهيم الجمالية لدى طلبة قسم التربية الفنية بمادة تاريخ الفن
مؤتمر القارات الثلاث في هافانا 4 -16 كانون الثاني 1966

من خلال جريدة الأهرام المصريةّ

الدراما والفن استخدام المسرح كأداة تعليمية في التربية الفنية
فاعلية استراتيجية التصور الذهني في تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط

 في مادة الاحياء والتفكير المستدام لديهن
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التوجيه الأكاديمي وتأثيره على النسق الاجتماعي الانثروبولوجي 
دراسة تطبيقية في كلية العلوم السياحية / قسم الدراسات السياحية

التحليل الجغرافي لزراعة محاصيل العلف في محافظة البصرة
الإمام عليّ )عليه السلام(في نظر الآخرقراءة تحليلية
 في مقدمات ثلاثة كتب لمفكّرين عرب معاصرين 

أثر إستراتيجية مارثون الحروف في تحصيل قواعد اللغة العربيةّ
لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي

الفلسفة الوجودية عند ميرلوبونتي

تحقيق مخطوط مقدمة أو رسالة في صلاة الظهر بعد الجمعة في الامصار
المؤلف: علي بن علي الشبراملسي »ت 1087ه ـ1676م«
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م. م. حسن مطشر الجبوري

م. م مروه عباس حسنالمشترك اللفظي في معجم مختار الصحاح »دراسة دلالية«
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 The Disadvantages of Using Communicative Methods
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أثر تعاقب العموم والخصوص في استقرار الحكم الشرعي
دراسة أصولية فقهية مقارنة

م. م. ميسرة عباس عبد الجبار
جامعة الأنبار/ كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
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المستخلص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر تعاقب العموم والخصوص في استقرار الحكم الشرعي، مع التركيز على الصورة التي يسبق 
فيها الخاص العام المتأخّر، باعتبارها من أكثر الصور دقة وإشكالًا في التطبيق الفقهي. وقد جمع البحث بين المنهج الأصولي 

التحليلي والمنهج الفقهي التطبيقي، من خلال عرض التمهيد النظري، ثم دراسة المباحث الثلاثة بشكل متكامل.
بدأ البحث بالتمهيد الذي ركّز على تعريف المصطلحات الأساسية، مثل العموم والخصوص، التعاقب الزمني، واستقرار 
الحكم الشرعي، مع توضيح محل النزاع: ليس في أصل النسخ أو حجية الأدلة، بل في أثر ترتيب ورود الأدلة على استقرار 
العمل بالحكم. ثم تناول المبحث الأول التعاقب الزمني بين العموم والخصوص، وعرض صور التعاقب، موضحًا أن العام 
المتقدّم والخاص المتأخّر صورة واضحة يفُهم فيها الخاص بيانًا للعام، في حين تثُير صورة الخاص المتقدّم والعام المتأخّر أسئلة 

حول مدى بقاء العمل بالحكم الخاص، أو تغيّر متعلّقه، أو انتهاء أمده، وهو ما ركّز عليه البحث.
أما المبحث الثاني، فخصصه البحث لدراسة أثر الترتيب الزمني على الدلالة والعمل بالحكم، حيث تم التمييز بين الدلالة 
اللغوية الثابتة التي لا تتأثر بالزمن، والعمل بالحكم واستقراره الذي قد يتأثر بترتيب ورود الأدلة، بما يحقق انتظام التطبيق 
العملي وعدم اضطراب الفروع الفقهية. وأخيراً، أظهر البحث أن الفصل بين الدلالة النظرية والحكم العملي هو مفتاح 
لفهم العلاقة بين العموم والخصوص عند تعاقبهما، وأن الخلاف الظاهر في المسألة لا يختزل في النسخ أو التقييد فقط، بل 
يتعلق بكيفية تنزيل الحكم واستمراريته في الواقع. توصل البحث إلى عدة نتائج رئيسية: أهمية ضبط المصطلحات، فهم أثر 
ترتيب الأدلة زمنًا على استقرار الحكم، والتمييز بين الدلالة والعمل، مع توصيات عملية لتطبيق هذه النتائج في تريج الفروع 

الفقهية، واستمرار الدراسات المقارنة بين المدارس الفقهية لتعزيز وضوح الاستنباط وتنظيم التطبيق الشرعي.
الكلمات المفتاحية: )تعاقب العموم والخصوص، استقرار الحكم الشرعي، الدلالة الأصولية، الفقه المقارن.

Abstract:
This research aims to investigate the impact of the temporal succession of 
general )‘Am( and specific )Khas( texts on the stability of Sharia rulings, with 
a particular focus on the scenario where the specific precedes the subsequent 
general—a case considered among the most intricate and problematic in 
jurisprudential application. The study integrates an analytical foundational 
)Usuli( methodology with an applied jurisprudential approach, presented 
through a theoretical introduction followed by an integrated study of three 
distinct sections.
The research begins with an introduction defining core terminology—such 
as generality, specificity, temporal succession, and the stability of Sharia 
rulings—while clarifying the point of contention: which lies not in the es-
sence of abrogation )Naskh( or the authority of evidence, but rather in the 
impact of the chronological order of evidence on the stability of the ruling’s 
implementation.
The first section examines the temporal succession between the general 
and the specific and outlines various scenarios of succession. It clarifies that 
while a prior general text followed by a subsequent specific text is a clear 
case where the specific is understood as an explanation )Bayan( of the gen-
eral, the reverse scenario—a prior specific followed by a subsequent gen-
eral—raises questions regarding the continuity of the specific ruling, the 
alteration of its scope, or the expiration of its term. This latter case serves as 
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the primary focus of this research.
The second section is dedicated to studying the impact of chronological 
order on semantic significance )Dalala( and legal application. A distinction 
is drawn between fixed linguistic significance, which remains unaffected 
by time, and the practical application and stability of the ruling, which may 
be influenced by the sequence of evidence to ensure consistency in practi-
cal implementation and prevent discrepancy in subsidiary jurisprudential 
matters )Furu’(.
Finally, the research demonstrates that separating theoretical significance 
from practical ruling is key to understanding the relationship between the 
general and the specific when they occur successively. It argues that the ap-
parent disagreement on the matter is not merely reducible to abrogation or 
qualification )Taqyid(, but rather pertains to how the ruling is applied and 
its continuity in reality.
The research reached several key results: the importance of precise termi-
nology, understanding the impact of the chronological order of evidence 
on the stability of rulings, and the distinction between significance and ap-
plication. It concludes with practical recommendations for applying these 
findings to the derivation of subsidiary rulings and calls for continued com-
parative studies between jurisprudential schools to enhance the clarity of 
deduction and the organization of Sharia application.
Keywords: Succession of General and Specific, Stability of Sharia Rulings, 

Usuli Semantics, Comparative Jurisprudence).
المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:

فإن الخطاب الشرعي قد ورد متنوع الدلالات، وكان لفهم هذه الدلالات أثرٌ بيّن في استنباط الأحكام الشرعية 
واختلاف أنظار المجتهدين في تنزيلها على الوقائع. ومن أهم مباحث الدلالة التي اعتنى بها الأصوليون والفقهاء 
مبحث العموم والخصوص، لما له من أثر مباشر في توجيه الحكم الشرعي واستقراره. وتزداد أهمية هذا المبحث عند 
النظر في تعاقب العموم والخصوص زمنًا، إذ يثير ذلك تساؤلات تتعلّق باستمرار العمل بالحكم أو تغيّره، ويكشف 

عن اختلاف مناهج العلماء في التعامل مع النصوص عند ترتيب ورودها.
وقد أسهم هذا التعاقب في ظهور اختلافات فقهية واسعة، مع اتفاق المجتهدين على أصل النصوص المعتمدة، مما 
يدلّ على أن منشأ الخلاف لم يكن في النص ذاته، وإنما في القواعد الأصولية والمناهج الاستدلالية التي حَكَمَتْ 
فهمه وتنزيله. ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة أثر تعاقب العموم والخصوص في استقرار الحكم الشرعي، دراسة 
تجمع بين التأصيل الأصولي والنظر الفقهي التطبيقي، وتُبرز الفروق المنهجية بين الحنفية والجمهور، وتبيّن انعكاسها 

في الفروع العملية.
موضوع البحث:

اختلاف  العموم والخصوص في  تعاقب  أثر  وبيان  الشرعية،  استنباط الأحكام  الألفاظ في  إبراز مكانة دلالات 
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الفقهاء واستقرار الحكم الشرعي.
إشكالية البحث

هل يؤثرّ تعاقب العموم والخصوص زمنيًا في استقرار الحكم الشرعي؟
وما المنهج الذي اعتمده الأصوليون في التعامل مع الخاص المتقدّم عند ورود العام المتأخّر أو العكس؟ وكيف 

انعكس هذا الخلاف الأصولي على الفروع الفقهية العملية؟
أهمية البحث:

الجمع بين التأصيل الأصولي والتنزيل الفقهي، وبيان أن الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة راجع إلى اختلاف 
المناهج الأصولية في فهم الدلالة، مع إبراز أثر الزمن في توجيه الخطاب الشرعي واستقرار الحكم.

منهج البحث:
المنهج الاستقرائي في جمع الأقوال، والمنهج التحليلي في ترير المناهج الأصولية، والمنهج المقارن في بيان أوجه 

الاتفاق والافتراق بين الحنفية والجمهور، والمنهج التطبيقي في تنزيل الخلاف على الفروع الفقهية.
حدود البحث:

الاقتصار على مذهب الحنفية في مقابل الجمهور ممثَّلين بالشافعية، مع التركيز على صورة الخاص المتقدّم مع العام 
المتأخّر، واختيار نماذج فقهية محدودة دون استقصاء.

خطة البحث:
يتكوّن البحث من تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:

التمهيد: ضبط المصطلحات وترير محل النزاع.
المبحث الأول: التعاقب الزمني بين العموم والخصوص وأثره في الدلالة الأصولية.

المبحث الثاني: مناهج الأصوليين في تفسير استقرار الحكم عند تعاقب العموم والخصوص.
المبحث الثالث: أثر الخلاف الأصولي في الفروع الفقهية.

الخاتمة: أهم النتائج والتوصيات.
التمهيد: ضبط المصطلحات وترير محل النزاع:

أولًا: تعريف العموم والخصوص:
العموم والخصوص من أعمدة الاستنباط في الأصول، إذ يبيّنان مدى شمول النص أو قصره على حالات معينة.

- فالعموم اصطلاحًا عند الأصوليين هو ما دلّ على شمول جميع ما يدخل تت مدلوله، سواء كان باللفظ أو 
بالمفهوم، وهو ما يعُرف بـ »العموم اللفظي« عند بعضهم، أو »العموم الحقيقي« عند آخرين، ويفُرَّق بينه وبين 

العموم الظاهري أو العموم المعنوي.
-  أما الخصوص فهو ما دلّ على قصر الحكم على جهة معينة أو جهة من جهات العموم، ويشمل التخصيص 

بالنص أو بالقرينة أو بالاعتبار. 
وقد اختلف الأصوليون في مسالك تعريف العموم والخصوص، فذهب بعضهم إلى التركيز على الدلالة اللفظية 
فقط، وذهب آخرون إلى مزج الدلالة اللفظية بالمفهومية، دون أن يكون هذا الاختلاف مؤثرًا على المنهج العام في 
استنباط الحكم. ويدر بالإشارة هنا إلى أن العموم والخصوص ليسا مجرد مفاهيم نظرية، بل لهما أثر مباشر في تديد 
نطاق العمل بالحكم الشرعي واستمراريته، فالعموم يبيّن مجال شمول الحكم، والخصوص يبيّن حدود استثناءاته، وما 

يهمنا في هذا البحث هو الأثر العملي لتعاقبهما زمنًا على استقرار الحكم.
1- العام:

لغة: ضد الخاص وهو الشامل، »وعم الشيء يعم عموماً شمل الجماعة، يقال: عمهم بالعطية«)1(.
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اصطلاحاً: قال أبو الحسن البصري .:« بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له«)2(.
قال الإمام البزدوي: »هو كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى«)3(.

قال الإمام ابن قدامة :«هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً«)4(.
قال الإمام الزركشي .:«المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر«)5(.

2- الخاص:
لغة: التفرد بالشيء وهو ضد العام، »خصه بالشيء، يخصه خصا وخصوصا، ... التفرد ببعض الشيء مما لا 

تشاركه فيه الجملة«)6(.
اصطلاحاً: قال الإمام البزدوي .: »كل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة وكل اسم وضع 

لمسمى معلوم على الانفراد«)7(.
قال الإمام الزركشي .:« اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة«)8(.

ثانيًا: التعاقب الزمني
  التعاقب الزمني المراد في هذا البحث هو توالي ورود نصوص العموم والخصوص بحيث يسبق أحدهما الآخر في 
الزمان، سواء كان الخاص متقدمًا والعام متأخرًا، أو العكس. ويختلف التعاقب عن التعارض المطلق، إذ إن التعارض 
يقتضي التناقض بين نصين بحيث لا يمكن العمل بهما معًا، بينما التعاقب يشير إلى التوالي الذي قد يؤدي إلى تأثير 

في استقرار الحكم، دون أن يوجب بالضرورة إبطال أحد النصين أو تفضيل الآخر.
   ويُلاحظ أن التعاقب الزمني يكتسب أهميته عند النظر في الخاص المتقدم مع العام المتأخر، لأن هذا الوضع يثير 
مسألة استمرار العمل بالحكم الخاص أم رفعه بالعام، وهي النقطة التي تقف عندها مدارس أصولية متعددة للنظر 

في استمرارية الحكم، مع اختلاف الأسس التعليلية.
التعارض:

لغة: من مادة )ع ر ض( ولها عدة معانٍ أهمها:
عكس الطول: فيقال عريض.

ويقال عارضت فلاناً أي سرت حياله وعارضته مثل ما صنع.
والمعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي الذي سنتعرف عليه فيما بعد.

الدليل:
لغة: الأمارة في الشيء، كما يعني كذلك المرشد)9(.

التعارض بين الأدلة عند علماء أصول الفقه
الدليل: هو ما يرشد إلى الحكم الشرعي مثلا نقول الصلاة واجبة الدليل هو الذي أرشدنا إلى القول بالوجوب.

التعارض: فقد تعددت تعريفاته عند العلماء، نختار منها:
حشواً  فيه  لأن  التعريف  هذا  وانتُقِدَ  والممانعة،  المدافعة  سبيل  على  الحجتين  السرخسي)ت483هـ(:»تقابل 

فالمدافعة هي الممانعة«)10(.
عبد العزيز البخاري )ت730هـ(: »تقابل الحجتين على السواء لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين«)11(.

الزركشي)ت794(: »تقابل الدليلين على سبيل الممانعة«)12(.
ثالثاً: استقرار الحكم الشرعي:

يقصد باستقرار الحكم الشرعي هنا مدى استمرار العمل بالحكم بعد ورود النصوص المتعاقبة، أي ما إذا كان 
الحكم يبقى على حاله، أو يرتفع، أو يتغيّر متعلّقه وفق دلالات العموم والخصوص. وينُظر إلى هذا الاستقرار من 

زاويتين)13(:
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الأصولية: كيفية ارتباط دلالة النص بزمان ورود الدليل الآخر، وعلاقته بقوة الدلالة والقرائن المعتبرة.
الفقهية: انعكاس ذلك على العمل الفعلي، سواء في العبادات أو المعاملات، بمعنى هل يبقى المكلف على حكمه 

الأول، أم ينتقل إلى حكم جديد.
وهذا المفهوم أساسي لفهم أثر التعاقب الزمني، إذ يوضح أن المسألة ليست مجرد نظرية، بل لها تطبيق عملي في 

تديد الالتزام الشرعي.
رابعًا: ترير محل النزاع

محل النزاع في هذا البحث ليس في أصل النسخ، ولا في حجية العام أو الخاص، وإنما يتركز في أثر ترتيب ورود 
الدليلين على استقرار الحكم الشرعي بمعنى آخر لا يسعى البحث إلى تقرير ما إذا كان العام المتأخر يرفع الخاص 
المتقدم أو ينسخه، بل يهدف إلى تليل المنهج الذي اعتمده الأصوليون والفقهاء في التعامل مع التعاقب الزمني، 

وكيف انعكس ذلك على العمل الفقهي. ويتفرعّ عن ذلك عدة مسائل فرعية:
- هل الزمن له تأثير على قوة دلالة الخاص والعام؟

- هل يؤدي ترتيب ورود الدليلين إلى استمرار العمل بالحكم الخاص؟
- كيف تفاوتت الإجابات بين الحنفية والجمهور في ضوء مناهجهم الأصولية؟

المبحث الأول: التعاقب الزمني بين العموم والخصوص وأثره في الدلالة الأصولية
المطلب الأول: صور التعاقب الزمني بين العموم والخصوص

أولًا: بيان صور التعاقب
تعاقب العموم والخصوص من حيث الزمن له صورتان رئيستان:

1- العام المتقدّم والخاص المتأخّر)14(
وهي الصورة المتفق على كونا من باب التخصيص عند جمهور الأصوليين، إذ يُحمل العام على ما بقي بعد إخراج 

الخاص المتأخّر، ولا إشكال في العمل بهما معًا، وصورته:
إذا ورد الدليل العام متقدّمًا في الزمن مفيدًا حكمًا شاملًا لجميع أفراده، ثم أعقبه دليل خاص متأخّر يخرج بعض 
تلك الأفراد عن مقتضى الحكم العام، فإن هذا المسلك يعُدّ من أوضح صور البيان في الخطاب الشرعي، ولا 
يترتّب عليه إشكال في الفهم ولا في العمل. ذلك أن دلالة العموم في أصلها قابلة للتقييد، والشارع الحكيم قد 
يورِد الحكم بصيغة عامة ابتداءً، ثم يبيّن بعد ذلك أن مراده ليس استغراق جميع الصور، بل بعضها دون بعض. 
وعلى هذا، فإن ورود الخاص المتأخّر لا يفُهم منه رفع حكم العام ولا إبطاله، وإنما يفُهم منه بيان حدوده وضبط 
دائرته، بحيث يبقى الحكم العام معمولًا به في جميع الأفراد التي لم يتناولها الخاص، ويعُمل بالخاص في محلّه المعيّن. 
وبهذا تتحقّق دلالة النصّين معًا من غير تعارض ولا اضطراب، إذ لم يتناول كلٌّ منهما محلّ الآخر تناولًا كليًا، بل 
تكاملا في بيان المراد. كما أن الخاص المتأخّر لا ينُشئ حكمًا جديدًا مستقلًا عن العام، بل يكشف عن أن شمول 
العام لم يكن مرادًا على إطلاقه، وأن بعض أفراده قد أُخرجت بدليل لاحق، فصار ذلك الدليل الخاص قرينةً مبيِّنة 
لمعنى العموم، لا مزاحِمة له ولا رافعة لأصله. ولهذا يبقى للعام اعتباره وقوته في غير محلّ التخصيص، وتستقرّ دلالته 
بعد البيان على وجهٍ أدقّ وأضبط. ومن ثّم، فإن العمل بهذين الدليلين يري على نسق واحد؛ فيُحمَل العام على 
ما بقي بعد إخراج الخاص، وينُزّل الخاص على مورده دون تعدٍّ إلى غيره، وبذلك تنتظم الأحكام ولا يتطرّق إليها 
التناقض. وهذا النمط من البيان يعكس حكمة التشريع في التدرجّ في الإفهام، وفي الجمع بين الإطلاق والتقييد 

بحسب ما تقتضيه المصلحة وواقع التنزيل.
ولهذا لم تعُدّ هذه الصورة موضع إشكال في باب الدلالة الأصولية، بل كانت مثالًا واضحًا على إمكان الجمع 

بين الأدلة، وعلى أن الترتيب الزمني في هذه الحالة لا يُحدث اضطرابًا في فهم الخطاب، بل يزيده وضوحًا وبيانًا.
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2- الخاص المتقدّم والعام المتأخّر)15(
وتعُدّ صورةُ ورود الخاص أوّلًا، ثم ورود العام بعده، من أدقّ صور التعاقب الزمني بين العموم والخصوص، إذ يرَِد 
الدليل الخاص ابتداءً متناولًا واقعةً معيّنة أو طائفةً مخصوصة، مفيدًا حكمًا محدّدًا مستقرًّا في محلّه، ثم يرَِد بعد ذلك 
دليل عامٌّ بصيغة شاملة تقتضي إدخال تلك الواقعة أو الطائفة في دائرة حكم أوسع. وهنا يبرز التساؤل عن كيفية 

التعامل مع هذا العموم اللاحق، ومدى تأثيره في الحكم الذي أفاده الدليل الخاص السابق.
فالإشكال في هذه الصورة لا ينشأ من تعارضٍ صريح بين الدليلين، وإنما من ترتيب ورودهما زمنًا، وما يترتّب على 
ذلك من آثار في فهم الدلالة وتنزيل الحكم. إذ إن الحكم المستفاد من الخاص قد عُمل به قبل ورود العام، واستقرّ 
في محلّه من حيث التطبيق العملي، ثم جاء العام لاحقًا بصيغة تتمل شمول ذلك المحل، فيُطرح السؤال عن مدى 

بقاء هذا الحكم على ما هو عليه، أو إمكان تغيّر متعلّقه، أو إعادة فهم دلالته في ضوء الخطاب اللاحق.
   كما أن هذه الصورة تثير إشكالًا منهجيًا يتجاوز مجرد تفسير اللفظ، إلى النظر في العلاقة بين الدلالة المجردة 
وواقع العمل بالحكم، وهل ينُظر إلى العموم المتأخّر على أنه خطاب مبتدأ مستقلّ، أم يفُهم في سياق ما سبقه 
من أحكامٍ مخصوصة. ومن هنا تتداخل مباحث الدلالة مع مباحث الاستقرار العملي للأحكام، ويغدو النظر في 
هذه الصورة محتاجًا إلى تريرٍ دقيق يوازن بين مدلول الألفاظ وسياق ورودها. ولهذا كانت العناية في هذا البحث 
منصبّة على هذه الصورة على وجه الخصوص، لما يترتّب عليها من إشكالات دلالية دقيقة، وما تفتحه من آفاق 
منهجية في فهم الخطاب الشرعي، ولا سيما في بيان أثر ترتيب الأدلة في استقرار الحكم وتنزيله في الوقائع العملية.

ثانيًا: سبب الإشكال في صورة الخاص المتقدّم
يرجع الإشكال في هذه الصورة إلى أمرين:

1- أن الخاص قد أفاد حكمًا معينًا قبل ورود العام.
2- وأن العام المتأخّر بعمومه يقتضي شمول الحكم لموارد الخاص.

وهذا ما يفتح باب البحث في: هل يُحمل العام على ما عدا مورد الخاص؟ أم ينُظر إلى ترتيب الورود بوصفه مؤثـرًّا 
في الدلالة؟

المطلب الثاني: هل للزمن أثر في دلالة العموم والخصوص؟
أولًا: القول بعدم تأثير الزمن في الدلالة )اتجاه الجمهور()16(

  يرى جمهور الأصوليين أن دلالة الألفاظ الشرعية تفُهم ابتداءً في ضوء الوضع اللغوي الذي وُضعت له، وأن 
العبرة في استنباط الحكم إنما هي بما يقتضيه اللفظ من عموم أو خصوص، من غير نظرٍ إلى كونه متقدّمًا أو متأخّرًا 
في الزمن، ما دام اللفظ قائمًا بذاته صالحاً للإفادة. فالدلالة عندهم صفةٌ ملازمة للفظ من حيث هو لفظ، لا من 
حيث سياق وروده الزمني، ولذلك يبقى العام دالاًّ على الشمول سواء ورد قبل الخاص أدو بعده، ما لم يرَِد دليلٌ 

معتبر يصرفه عن هذا العموم.
وبناءً على هذا الأصل، فإن الخاص المتقدّم لا يكتسب قوّةً زائدة لمجرّد سبقه في النزول أو الورود، إذ إن السبق 
الزمني لا ينُشئ دلالة جديدة، ولا يغُيّر من مقتضى اللفظ في ذاته. وإنما ينُظر في العلاقة بين الدليلين من جهة 
مدلوليهما: هل يقتضي أحدهما إخراج بعض أفراد الآخر بدلالة ظاهرة؟ أو هل يقوم دليلٌ مستقلٌّ على تصيص 

العموم أو رفع الحكم؟ فإن لم يوجد ذلك، بقي كلٌّ من الدليلين على مقتضى دلالته الأصلية.
كما يبُنى هذا الاتجاه على أن الزمن في ذاته ليس قرينة لغوية ولا دلالية، بل هو وصفٌ خارجيٌّ لا يؤثرّ في فهم 
الخطاب إلا إذا اقترن بأمارةٍ معتبرة، كدلالة صريحة على البيان أو الرفع أو التغيير. أما مجرّد التأخّر أو التقدّم، 
فلا يصلح عندهم لأن يكون مرجّحًا في باب الدلالة، ولا موجبًا لتغيير مدلول اللفظ عمّا يقتضيه وضعه اللغوي.
ومن ثّم، فإن معالجة العلاقة بين العام والخاص عند جمهور الأصوليين تنطلق من تليل الدلالة اللفظية المجردة، مع 
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مراعاة قواعد الجمع والبيان، دون إقحام عنصر الزمن بوصفه عاملًا مستقلًا في توجيه الدلالة، ما لم يقم دليلٌ 
يدلّ على اعتباره.

ثانيًا: القول باعتبار الزمن عنصرًا مؤثـرًّا )اتجاه الحنفية()17(
يرى الحنفية أن النظر في الخطاب الشرعي لا يقتصر على تليل الدلالة اللفظية من حيث وضعها اللغوي المجرد، 
بل يتجاوز ذلك إلى ملاحظة سياق ورود الحكم واستقرار العمل به في الواقع التشريعي. فالخاص إذا ورد متقدّمًا، 
أفاد حكمًا معينًا في محلّه، وعُمل به زمنًا، فصار لهذا الحكم نوعُ استقرارٍ عمليٍّ لا يغُفل عند ورود خطاب لاحق 

يتعلّق بالمحل نفسه بصيغة عامة.
وعلى هذا الأساس، فإن العام المتأخّر لا يفُهم ابتداءً على أنه خطاب مستقلٌّ ينُشئ حكمًا جديدًا في جميع أفراده، 
وإنما ينُظر إليه في ضوء ما سبقه من أحكام مخصوصة، باعتبار أن الخطاب الشرعي وحدةٌ متكاملة تتراكم دلالاته 
عبر الزمن. ومن ثّم، فإن العلاقة بين العام المتأخّر والخاص المتقدّم لا تعُالج عند الحنفية من زاوية العموم والخصوص 

المجردة فحسب، بل من زاوية أثر الخطاب اللاحق في الحكم الذي سبق العمل به.
ومن هنا نشأ عندهم البحث في مآل الحكم الخاص بعد ورود العام: هل يبقى الحكم على حاله مع استمرار العمل 
به؟ أو يتغيّر متعلّقه بحيث يُحمل الخاص على ظرفٍ أو حالٍ مخصوصة؟ أو يفُهم أن الحكم قد انتهى أمده بانتهاء 
علّته أو ظرفه الزمني؟ وهذه الاحتمالات لا تُطرح على سبيل التعارض، بل على سبيل محاولة تفسير العلاقة بين 

الخطابين تفسيراً يحفظ انتظام التشريع ويمنع الاضطراب في العمل بالأحكام.
ومع ذلك، فإن هذا المنهج لا يقتضي تعطيل دلالة العام ولا إلغاء عمومه، وإنما يقتضي توجيهه وتفسيره بما ينسجم 
مع الحكم الذي سبق استقراره، بحيث يفُهم العام على وجهٍ لا يهدم ما ثبت قبله بدليل خاص، إلا إذا دلّ دليلٌ 
بيّن على خلاف ذلك. وبهذا يمع الحنفية بين مراعاة دلالة الألفاظ ومراعاة واقع التنزيل واستمرار العمل بالحكم، 

في إطارٍ منهجيٍّ متكامل.
ثالثاً: الفرق بين التأثير الدلالي والتأثير العملي)18(

يفرّق كثير من الأصوليين بين أثر الزمن في أصل الدلالة اللفظية، وأثره في العمل بالحكم وتنزيله، وهو تفريق دقيق 
تتبيّن به حقيقة الإشكال في مسائل تعاقب العموم والخصوص. فالدلالة اللفظية من حيث هي بيانٌ لمعنى اللفظ 
بحسب وضعه اللغوي، لا تتغيّر في ذاتها بتقدّم النص أو تأخّره، لأن المعنى المستفاد من الصيغة اللغوية يبقى ثابتًا 
ما لم تَرِد قرينة معتبرة تصرفه عن مقتضاه. ومن هذه الجهة، ينُكر تأثير الزمن في أصل الدلالة، إذ لا يعُدّ التقدّم 

أو التأخّر قرينةً لغوية مستقلة.
أما من جهة العمل بالحكم، فإن النظر لا ينحصر في مجرد المعنى اللغوي، بل يتعلّق بكيفية تنزيل الخطاب في 
الواقع واستمرار العمل به عبر الزمن. وهنا يظهر اعتبار الزمن بوصفه عنصرًا مؤثـرًّا في فهم علاقة الأحكام بعضها 
ببعض، لا من حيث إنشاء الدلالة، بل من حيث استقرار الحكم أو تغيّر متعلّقه أو انتهاء أمد العمل به. فالحكم 
الذي عُمل به زمنًا قد يكتسب وصف الاستقرار العملي، فيُنظر عند ورود خطاب لاحق إلى كيفية اندراجه معه 

دون إحداث اضطراب في التطبيق.
ويمثّل هذا التفريق مفتاحًا منهجيًا لفهم الإشكالات المتعلّقة بتعاقب العموم والخصوص؛ إذ يبيّن أن الإشكال لا 
يدور بالضرورة حول رفع الحكم أو تصيصه، ولا يُختزل في مفهومي النسخ أو التقييد، بل يتعلّق بكيفية الجمع 
بين الدلالة النظرية للنصوص وبين واقع العمل بالأحكام. ومن ثّم، فإن كثيراً من الإشكالات التي تبدو في ظاهرها 
تعارضًا دلاليًا، إنما هي في حقيقتها اختلاف في النظر إلى مرحلة ما بعد الدلالة، أي مرحلة تنزيل الحكم واستمراره 

في الواقع العملي.
وبهذا يظهر أن ترير محلّ البحث يقتضي الفصل بين مستوى الدلالة ومستوى التطبيق، وعدم الخلط بين ما هو 
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لغوي محض، وما هو عملي تنزيلي، وهو ما يمهّد لفهم أدقّ للعلاقة بين العموم والخصوص عند تعاقبهما زمنًا. 
الخلاصة: التعارض المطلق هو تقابل دليلين متساويين في القوة يقتضي كلٌّ منهما نقيض ما يقتضيه الآخر، بحيث 
يستحيل الجمع بينهما بحال. أمّا التعاقب الزمني بين العام والخاص فلا يعُدّ تعارضًا حقيقيًا؛ لأن الخاص لا ينفي حكم 

العام مطلقًا، كما أن العام لا يبُطل دلالة الخاص بالضرورة، بل يمكن الجمع بينهما بوجوه دلالية ومنهجية مختلفة.
وعليه، فإن البحث في التعاقب ليس بحثاً في تعارض الأدلة بالمعنى الأصولي الدقيق، بل هو بحث في فهم الدلالة 
وتوجيهها، وما يترتب على ذلك من استقرار الحكم أو تغيّر العمل به. ويترتّب على هذا التمييز إمكان القول 

بالتخصيص أو البيان أو تفسير الاستقرار العملي للحكم، دون الاضطرار إلى النسخ أو إسقاط أحد الدليلين.
وخلاصة ذلك أن التعاقب الزمني بين العموم والخصوص مسألة دلالية مؤثرة في بناء الحكم الشرعي، وأن اختلاف 
الأصوليين في اعتبار الزمن عنصرًا مؤثرًا أو غير مؤثر هو الأساس الذي نشأ عنه اختلافهم في استقرار الحكم 

والعمل به، وهو ما يتضح أثره عند مقارنة مناهج الحنفية والجمهور تفصيلًا.
المبحث الثاني: مناهج الأصوليين في تفسير استقرار الحكم عند تعاقب العموم والخصوص

عند ورود  يتعارضان  قد  وأنما  الخاصة،  مدلولاتهما  لهما  العموم والخصوص خطابان  أن  على  الأصوليون  اتفق 
نصوص متتالية. ويثير تعاقب النصوص – أي ورود نص عام بعد خاص أو العكس – مسألة مهمة: هل يستقر 

الحكم بما جاء أولًا أم بما جاء متأخراً؟ وكيف يوُازن بين قوة دلالة الخاص وعموم المتأخر؟
على هذا الأساس، تنوعت مناهج الأصوليين في تفسير استقرار الحكم عند تعاقب العموم والخصوص، فبعضهم 
يعطي الأسبقية للزمان المتأخر، وبعضهم يرُجّح قوة دلالة الخاص، بينما يوازن آخرون بين وجوه الترجيح المختلفة، 

مما أدى إلى ثلاثة مناهج رئيسة يمكن عرضها ودراستها.
المنهج الأول: تفسير استقرار الحكم على وفق العام المتأخر

يرى أصحاب هذا المنهج أن استقرار الحكم يكون على مقتضى العام المتأخر إذا ورد بعد خاصٍّ سابق، لأن المتأخر 
هو المعتمد في العمل، ويفُهم منه رفعُ حكم الخاص المتقدم، وعلى هذا الأساس، يفُسَّر التعاقب الزمني تفسيراً عمليًا 
يقتضي انصراف العمل إلى العام المتأخر، ويـعَُدّ الخاص المتقدم غير معمول به بعد وروده، وهو المنهج المنسوب إلى 

الإمام أبي حنيفة، والقاضي عبد الجبار، والمعتزلة، والإمام صدر الشريعة، والإمام التفتازاني)19( رحمهم الله تعالى.
الأدلة على هذا المنهج:

1- عن ابن عباس )رضي الله عنهما(: ))أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان، 
فصام حت بلغ الكديد، ثم أفطر قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث 
من أمره(()20(، وهذا يدلّ على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بالمتأخر من الأوامر النبوية، فيُستدلّ 
به على أن العام المتأخر يعُتبر ناسخًا للخاص المتقدّم عند التعارض، لمجرد تقدّم زمان وروده وكونه أحدثَ نصًّا في 

زمن الوُرود)21(.
2-  العام والخاص في الأصل خطابان لفظيان، فإذا وقع بينهما تعارض، وكان تاريخ كلٍّ منهما معلومًا، فالحكم 
يبُنى على المتأخر منهما، سواء كان عامًا أم خاصًا، كما هو الحال في سائر النصوص المتعارضة المؤرَّخة. وقولهم: 
لفظي، ويعُمل حينئذٍ  تعارض  التخصيص بالعقل، فلا  فإن كان  العقلي،  التخصيص  استبعاد  به  يرُاد  »لفظان« 

بالخاص المتقدّم لأنه الأظهر دلالةً في محلّه)22(.
3- إن العام في حقيقة معناه يشمل الأفراد على سبيل العموم، فكأنه في الحكم خطاب خاص موجَّه إلى كل فرد 
من أفراده. فمثلًا: قوله تعالى: ﴿اقـتْـلُُوا الْمُشْركِِيَن﴾)23( بمنزلة أن يقُال: اقتل زيدًا المشرك، اقتل عمروًا، اقتل 
خالدًا… فإذا ورد هذا الحكم العام بعد صدور حكم خاص بمنع قتل زيد، كان العام متضمّنًا لحكم يناقض الخاص 

المتقدّم، فيُعتبر ناسخًا له من جهة وروده بعده واشتملِه له ضمنًا )24(.



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)11( المجلد الثاني
السنة الثالثة ذي القعدة 1447هـ آيار 2026م 

541

)1
1(

دد
 الع

2م
02

ر 6
 آيا

1هـ
44

ة 7
قعد

ي ال
ة ذ

ثالث
ة ال

سن
ال

المنهج الثاني: تفسير استقرار الحكم ببقاء دلالة الخاص وتقييد العام
يذهب أصحاب هذا المنهج إلى أن استقرار الحكم يكون ببناء العام على الخاص، سواء عُلم تاريخ السبق بينهما أم 
جُهل، وأن العام المتراخي يُحمل على ما بقي بعد إخراج ما تناوله الخاص المتقدم، فالتعاقب الزمني لا يؤثرّ عندهم 
في رفع الحكم السابق، وإنما يفُهم العام على وجهٍ ينسجم مع الخاص، ويستقر الحكم من خلال التخصيص لا 

الإلغاء، وهو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه، والمالكية، والحنابلة)25( رحمهم الله تعالى.
الأدلة على هذا المنهج:

1- لأن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام؛ إذ الخاص نصٌّ في محلِّه لا يحتمل التأويل، بخلاف العام فإنه ظاهر في 
جميع أفراده لاحتماله التخصيص. ولما كانت دلالة النص أقوى من دلالة الظاهر، كان العمل بالخاص أولى لترجُّح 

دلالته وقوّتها عند التعارض)26(.
2- إذا وقع التعارض، فإن العمل بالعام يفضي إلى إلغاء حكم الخاص بالكلية، وفي ذلك تعطيل لنصٍّ شرعيٍّ 
ثابت، بخلاف العمل بالخاص؛ فإنه لا يستلزم إبطال العام، وإنما يقيِّده في محلّ التعارض خاصة، مع بقاء العام 
معمولًا به في سائر أفراده. ولما كان الجمع بين الدليلين أولى من إعمال أحدهما بإبطال الآخر، كان تقديم الخاص 

أرجح وأقرب إلى مقتضى القواعد الأصولية)27(.
3- يقُدَّم الخاص على العام من جهة قوّة الدلالة أيضًا؛ لأن دلالة الخاص قطعية في محلّها لتعينُّ مدلوله وانحصاره 
فيما تناوله، بخلاف العام فإن دلالته ظنية لاحتماله التخصيص. ولا يعُدل عن القطعي إلى الظني، بل يقُدَّم ما 
كان أقوى دلالةً وأوضح ثبوتًا. وعلى هذا، فإن قوّة دلالة الخاص ووضوح مدلوله يقتضيان ترجيح العمل به عند 

التعارض مع العام)28(.
المنهج الثالث: التوقف في تفسير الاستقرار عند تعاقب العموم والخصوص

يرى أصحاب هذا المنهج أن تعاقب العام والخاص مع الجهل بتاريخ السبق أو مع الإشكال في دلالتهما لا يقتضي 
الجزم باستقرار الحكم على أحد الوجهين، فلا يبُنى الحكم على النسخ ولا على التخصيص، بل يتُوقف في الترجيح 
حت يقوم دليل خارجي، وعليه، فإن استقرار الحكم عندهم غير متعيّن بمجرد التعاقب، بل يحتاج إلى مرجّح زائد 
الشافعي في أحد قوليه، وابن  القاص الطبري، والإمام  ابن  الورود، وهو المنسوب إلى الإمام  على مجرد ترتيب 

الفارض من المعتزلة)29( رحمهم الله تعالى.
الأدلة على هذا المنهج:

إن دلالة الخطابين: )لا تقتلوا اليهود( و)اقتلوا المشركين( تبُينِّ أن كلًا منهما يقع بين العموم والخصوص من وجه؛ 
إذ إن قوله: )لا تقتلوا اليهود( أخصّ من قوله: )اقتلوا المشركين( من حيث الأشخاص، لأن اليهود فرد من أفراد 
المشركين، لكنه أعمّ منه من حيث الزمان، لسبق وروده وشموله مدةً زمنيةً أطول. وعلى العكس من ذلك، فإن 
قوله: )اقتلوا المشركين( أعمّ من حيث الأشخاص، وأخصّ من حيث الزمان لتأخر وروده، فيتبينَّ بذلك أن الخاص 
ر أعمُّ في الأعيان وأخصُّ في الأزمنة، وحينئذٍ لا يترجَّح  المتقدِّم أخصُّ في الأعيان وأعمُّ في الأزمنة، وأن العام المتأخِّ
أحد الخطابين بمجرد العموم والخصوص، بل يتعارضان من وجه، فيُتوقَّف في الحكم بينهما ويُصار إلى الترجيح 

بدليلٍ خارجي، كما هو الشأن في سائر موارد تعارض العام والخاص من وجه. )30(. 
المبحث الثالث: أثر الخلاف الأصولي في الفروع الفقهية.

للخلافات الأصولية أثر مباشر على الأحكام الفقهية العملية، إذ يترتب على اختلاف تفسير القاعدة أو الترجيح 
بين الدليلين اختلاف الحكم في التطبيق. ومن هنا تتضح أهمية دراسة أثر هذه الخلافات، لأنا تبيّن كيفية انتقال 
النظر النظري إلى الحكم العملي، وكيف يمكن أن يختلف الفقهاء في تطبيق حكم واحد بناءً على اختلافهم في فهم 

الأصل أو الترجيح بين الأدلة.
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وفيما يلي يُستعرض مثالان لتوضيح أثر الخلاف الأصولي في الفروع الفقهية عمليًا.
المطلب الأول: اختلاف الصحابة في الجمع بين الأختين بملك اليمين

1-«قول أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - في الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية)31( 
وروي عنه أن التحريم أولى فقضى بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بـيَْنَ الْأُخْتـيَْنِ ﴾)32(، على ملك اليمين والنكاح ولم يعله 
مترتبا على قوله تعالى:﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ ﴾)33(، وكان عثمان بن عفان )رضي الله عنه( 

يقول: أحلتهما آية وحرمتهما آية.
وروي عنه أن التحليل أولى فقضى بقول الله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنُكُمْ﴾)34(، على تريم الجمع بين الأختين 
ويوز أن يكون-ما- ذهب فيه إلى قوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾)35(، وهو عموم وتريم 

الجمع خاص«)36(.
تليل الموقف وفق المناهج الأصولية الثلاثة

منهج الترجيح بالزمان )المتأخر ناسخًا للمتقدم(: بعض الأصوليين يرون أن العمل بالعام المتأخر أولى إذا وقع 
تعارض لفظي بين النصوص، أي أن العام الذي ورد بعد الخاص يعتبر ناسخًا له. وفق هذا المنهج، قد يُستدل 

بموقف عثمان في بعض أحكامه بالاعتماد على الآية العامة المتأخرة.
منهج الترجيح بقوة الدلالة )الأخص أولى(: هنا يرُجّح الخاص على العام لأنه نص قطعي لا يحتمل التأويل، في 
حين أن العام ظني الدلالة ويقبل التخصيص. وطبقًا لهذا المنهج، فإن عليًا رضي الله عنه قدم التحريم الخاص على 

العموم، مستندًا إلى قوة الدلالة ووضوح الحكم.
منهج الجمع بين النصوص: يرى هذا المنهج أن الحكم يمكن أن يُمع بين نصين دون إبطال أحدهما، من خلال 
تقييد العام بالخاص في محل التعارض، أو الأخذ بالخاص مع بقاء العام معمولًا به في بقية أفراده. وطبقًا لهذا، يمكن 
فهم قول عثمان بأنه حاول الجمع بين العام والخاص، فاحتكم أحيانًا إلى العموم وأحيانًا إلى الخاص، حسب تطبيقه 

الواقعي للآيات.
المطلب الثاني: أثر الخلاف الأصولي في نكاح المشركات

حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال ))إن الله حرم المشركات 
على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله(()37(، فاحتج 
)بعموم قوله تعالى( ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾)38(، فجعله قاضيا على قوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 

قبلكم﴾)39(«)40(.
تليل الموقف وفق المناهج الأصولية الثلاثة

تعارض  إذا وقع  المتأخر زمنًا  النص  يرُجَّح  المنهج،  للمتقدم(: وفق هذا  )المتأخر ناسخًا  الترجيح بالزمان  منهج 
لفظي. لكن في هذا المثال، ابن عمر لم يعتمد على النص المتأخر )المحصنات من أهل الكتاب( لأنه رأى أن النص 

العام المتقدم )ولا تنكحوا المشركات( أبلغ وأقوى دلالة.
منهج الترجيح بقوة الدلالة )الأخص أولى(: هذا هو المنهج الذي اتبعه ابن عمر عمليًا، إذ رجّح العام القاطع في التحريم 

على العام الظني أو النص الخاص، لما فيه من قوة دلالة ووضوح الحكم، وهو مثال على الترجيح بالقطعية على الظنية.
منهج الجمع بين النصوص: لو اتبُع منهج الجمع بين النصوص، لكان يمكن تقييد العام بالخاص أو إياد صيغة 
وسط بين النصين، بحيث يبقى العام معمولًا به في غير محل التعارض. لكن ابن عمر فضل الترجيح بقوة الدلالة 

على الجمع في هذه المسألة.
المطلب الثالث: حد الرضاعة وأثره في المحرمات الشرعية:

»وقيل لابن عمر: إن ابن الزبير يقول » لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان » فقال قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن 
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الزبير، قال الله ﴿وأخواتكم من الرضاعة﴾)41(«)42()43(.

تليل الموقف وفق المناهج الأصولية الثلاثة
منهج الترجيح بالزمان )المتأخر ناسخًا للمتقدم(: يرى أصوليون أن الحكم يبُنى على النص المتأخر زمنًا إذا وقع 
تعارض لفظي بين النصوص. لكن في هذه المسألة، ابن عمر رضي الله عنه رفض قضاء ابن الزبير المتأخر زمنًا، 
مستندًا إلى نص القرآن الكريم، لأن المتأخر عنده لا يكون ناسخًا إذا كان مخالفًا لقطعية الحكم أو الوحي الصريح.
منهج الترجيح بقوة الدلالة )الأخص أولى(: هذا هو المنهج الذي اتبعه ابن عمر، إذ رجّح النص القرآني القطعي 
اجتهادي  الزبير نص  ابن  بينما قول  القطعي يحدد المحرمات بوضوح،  النص  الزبير، لأن  ابن  الدلالة على قول 

عرضي. هنا تظهر قوة الدلالة للخاص على النص الظني أو الاجتهادي، مما يقتضي العمل بالنص القطعي.
منهج الجمع بين النصوص: لو اتبع هذا المنهج، لكان يمكن البحث عن سبيل للجمع بين قول ابن الزبير والنص 
القرآني، لكن ابن عمر رضي الله عنه لم يلجأ إلى الجمع، بل رجّح النص القطعي على الاجتهاد البشري، معتبراً أن 

الجمع لا يحقق وضوح الحكم في هذه المسألة الخاصة بالرضداعة والمحرمات الناتجة عنها
المطلب الرابع: أثر الخلاف الأصولي في تديد مقدار حد السرقة

الفراء .: »إذا تعارضت آيتان أو خبران، وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص منافٍ  يعلى  أبو  القاضي  قال 
للعام؛ وجب تصيص العام، سواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ، مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ 
وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا﴾)44(، وقال النبي )عليه الصلاة والسلام(: »لا قطع إلا في ربع دينار«)45(. وقوله: ﴿لا 
تنَكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتَّ يـؤُْمِنَّ﴾)46(، وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قـبَْلِكُمْ﴾)47(«)48(.

تليل الموقف وفق المناهج الأصولية الثلاثة
منهج الترجيح بالزمان )المتأخر ناسخًا للمتقدم(:

على هذا المنهج، يمكن أن يرُجَّح النص المتأخر زمنًا إذا وقع التعارض لفظيًا. لكن هنا، الفراء يرى أن التاريخ لا 
يمنع تصيص العام بالخاص، أي أن الخاص يقدّم على العام، سواء كان النص المتأخر أم المتقدم.

منهج الترجيح بقوة الدلالة )الأخص أولى(:
الخاص يكون أخص من العام في محلّه، ودلالته قطعية واضحة، بينما العام ظني الدلالة لأنه يشمل أكثر مما يريده 

النص الخاص، لذلك يرُجَّح الخاص على العام في جميع الأحوال.
منهج الجمع بين النصوص: الجمع هنا لا يتم إلا بالتقييد، أي أن العام يبُقى معمولًا به في غير ما يناقضه الخاص، 

بحيث لا يلُغى العام بالكامل، وإنما يقُيد في محل التعارض، بما يحقق الجمع بين الأدلة دون الإبطال.
الخاتمة:

لقد أسفر هذا البحث عن نتائج واضحة حول أثر تعاقب العموم والخصوص في استقرار الحكم الشرعي، بعد 
استعراض التمهيد العلمي وتليل المباحث الثلاثة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

الأساسية – كالعموم،  المفاهيم  أن ضبط  إلى  البحث  توصل  النزاع:  المصطلحات وفهم محل  تديد  أهمية   -1
والخصوص، والتعاقب الزمني، واستقرار الحكم – يعُدّ شرطاً أساسيًا لفهم العلاقة بين الأدلة الشرعية وتفسيرها. 
فقد تبيّن أن محل النزاع لا يقع في أصل النسخ أو حجية الأدلة، بل في أثر ترتيب ورودها على فهم العمل بها، 

وهو ما يتيح معالجة دقيقة للمسألة دون الالتباس.
العموم  بين  الزمني  للتعاقب  رئيسيتين  صورتين  هناك  أن  البحث  بيّن  وخصائصها:  الزمني  التعاقب  صور   -2

والخصوص:
- العام المتقدّم والخاص المتأخّر: صورة واضحة لا يترتّب عليها إشكال دلالي أو عملي، إذ يفُهم الخاص بيانًا 

للعام، ويبقى العام معمولًا به فيما لم يتناولّه الخاص.
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- الخاص المتقدّم والعام المتأخّر: صورة دقيقة محل الدراسة، إذ يطرح التساؤل حول بقاء العمل بالحكم الخاص، 
أو تغيّر متعلّقه، أو انتهاء أمده، الأمر الذي يتطلب تفكيك العلاقة بين الدلالة النظرية للنصوص واستقرار الحكم 

العملي.
3- تأثير الزمن على الدلالة والعمل بالحكم: تم التمييز بين مستويين:

- الدلالة اللغوية: ثابتة ولا تتأثر بترتيب ورود الأدلة، ما لم يأت دليل صريح على تصيص أو رفع الحكم.
- العمل بالحكم واستقراره: يعتمد على ترتيب ورود الأدلة، بحيث ينُظر إلى العام المتأخر في ضوء الحكم المستقرّ 

بالخاص المتقدم، بما يحفظ انتظام التطبيق العملي ويحقق وضوح الخطاب الشرعي.
التعاقب لا يقتصر على مجرد النسخ أو  التعاقب الزمني على استقرار الحكم الشرعي: تبين أن تفهم  أثر   -4
التخصيص، بل يشمل الجمع بين الدلالة النظرية للألفاظ واستمرارية العمل بالحكم، وهو ما يوضح كيف يمكن 

ترتيب الأدلة زمنًا دون إخلال بالمنهج الشرعي أو إحداث اضطراب في الفروع الفقهية.
التوصيات:

1- أهمية مراعاة ترتيب الأدلة في التطبيق العملي: ينبغي عند استنباط الأحكام النظر إلى ترتيب ورود الأدلة، 
لا في ضوء الدلالة النظرية فقط، بل أيضًا في ضوء استمرار العمل بالحكم، لضمان استقرار التطبيق الشرعي.

2- توضيح العلاقة بين الدلالة اللغوية واستقرار الحكم: يوُصى بالتمييز الدقيق بين ما هو مجرد دلالة لفظية وبين 
ما هو حكم عملي مستقرّ، لتجنب الخلط بين النسخ والتخصيص وبين تأثير الزمن على التطبيق.

3- الاستفادة من هذه الدراسة في التطبيقات الفقهية: يمكن استخدام النتائج كأساس في تريج الفروع الفقهية 
عند تعاقب الأدلة، سواء في الحنفية أو عند الجمهور، مع مراعاة عدم اختزال الخلاف في مجرد النسخ أو التقييد، 

بل النظر في التوازن بين الدلالة والعمل.
4- أهمية الدراسات المقارنة بين المدارس الفقهية: يُستحسن في البحوث المستقبلية دراسة أثر ترتيب الأدلة زمنًا 
في الفروع العملية عند مدارس فقهية متعددة، للاستفادة من التجارب المختلفة في تفسير الخطاب الشرعي وضبط 

استقراره.
بهذه الخاتمة، يكون البحث قد جمع بين التأصيل الأصولي والتحليل الفقهي التطبيقي، وقدم رؤية متكاملة حول 
أثر التعاقب الزمني بين العموم والخصوص في استقرار الحكم الشرعي، مع توصيات عملية لتعزيز وضوح الاستنباط 

وتقيق انتظام التطبيق في الواقع الشرعي.
الهوامش:

المحيط  القاموس  والفيروزآبادي:   ،)426/12( العرب  لسان  منظور:  ابن  وينظر:   ،  1993  /5  : :الصحاح  )1(الجوهري 
)ص1141(، الكفوي: الكليات )ص665(.

)2( الأصهاني: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )104/2(.
)3( البزدوي: أصول البزدوي )33/1(.

)4( ابن قدامة: روضة الناظر وجنة المناظر )7/2(.
)5( الرزكشي: البحر المحيط )5/4(.

)6( مرتضى الزبيدي: تاج العروس )550/17(.
)7( علاء الدين البخاري: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )31-30/1(.

)8( الزركشي: البحر المحيط )324/4(.
)9( أبو الحسين بن فارس: معجم مقاييس اللغة )259/4-269/2(. 

)10( السرخسي: المحرر في أصول الفقه )10/2(.
)11( عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار عن أصول البزدوي )120/3(.

)12( بدر الدين الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه )409/4(.
)13( ينظر: ابن عقيل: الواضح في أصول الفقه )377/3(، والباقلاني: التقريب والإرشاد )178/3(، والساعاتي: بديع النظامنهاية 
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الوصول في علم الاصول )288/1(.
)14( ينظر: ابن الفراء: العدة في أصول الفقه )620/2(، وابن عقيل: الواضح في أصول الفقه )435/3(، والفناري: فصول 

البدائع في أصول الشرائع )140/2(.
مفلح  ابن   ،)141-133/1( السرخسي  أصول  والسرخسي:   ،)258/1( المعتمد  البصري:  الحسين  أبو  ينظر:  ينظر:   )15(
: أصول الفقه )953/3(، والزركشي: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )806/2(، والفناري: فصول البدائع في أصول الشرائع 

.)142/2(
)16( ينظر: القرافي: الفروق )172/1(، والبرماوي: الفوائد السنية في شرح الألفية )193/4(، وأمير بادشاه: تيسير التحرير 
)206/1(، وابن العطار: حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )95/2(، والزحيلي: الوجيز في أصول الفقه 
الإسلامي )101/2(، الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود )262/1(، و عبد الكريم الخضير: شرح الورقات )21/10(، 

وتيسير أصول الفقه للمبتدئين )704/17(.
)17( ينظر: الجصاص: الفصول في الأصول )398/1(، والبزدوي: أصول البزدوي )291/1(، والسرخسي: أصول السرخسي 
)133/1(، ومجد الدين عبد السلام: المسودة في أصول )134/1(، وعلاء الدين البخاري: كشف الاسرار شرح أصول البزدوي 

.)291/1(
)18( ينظر: الجصاص: الفصول في الأصول )398/1(، والبزدوي: أصول البزدوي )291/1(، والسرخسي: أصول السرخسي 
)133/1(، ومجد الدين عبد السلام: المسودة في أصول )134/1(، وعلاء الدين البخاري: كشف الاسرار شرح أصول البزدوي 
 ،)536/2( المحيط  البحر  والزركشي:   ،)104/1( المحصول  الرازي:  الدين  وفخر   ،)257/1( المعتمد  والبصري:   ،)291/1(
 ،)107/3( المحصول  والرازي:   ،)615/2( الفقه  أصول  في  العدة  يعلى:  وأبو  )ص62(،  الفقه  أصول  في  الإشارة  والباجي: 

والأصفهاني: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )312/2(، والباجي: الإشارة في أصول الفقه )ص62(.
)19( ينظر: الجصاص: الفصول في الأصول )398/1(، والبزدوي: أصول البزدوي )291/1(، والسرخسي: أصول السرخسي 
)133/1(، ومجد الدين عبد السلام: المسودة في أصول )134/1(، وعلاء الدين البخاري: كشف الاسرار شرح أصول البزدوي 

)291/1(، وصدر الشريعة: التوضيح لحل غوامض التنقيح )75/1(، والتفتازاني: شرح التلويح على التوضيح )76-75/1(.
)20( صحيح مسلم- كتاب الصيام- باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين 

فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر: )784/2( رقم 
.)1113(

)21( ينظر: الجصاص: الفصول في الأصول )398/1(، والبصري: المعتمد )257/1(، والرازي: المحصول  
.)108/3(

)22( المصادر السابقة.
)23( سورة التوبة من الآية : )5(.

)24( ينظر: البصري: المعتمد)257/1(، والبزدوي: أصول البزدوي )291/1(، وعلاء الدين البخاري: كشف الاسرار شرح 
أصول البزدوي )291/1(.

)25( ينظر: أبو يعلى: العدة في أصول الفقه )615/2(، وفخر الدين الرازي: المحصول )104/1(، والزركشي: البحر المحيط 
)536/2(، والباجي: الإشارة في أصول الفقه )ص62(.

)26( ينظر: الرازي: المحصول )107/3(، والأصفهاني: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )312/2(، والباجي: الإشارة 
في أصول الفقه )ص62(.

)27( ينظر: الرازي: المحصول )107/3(.
)28( ينظر: ينظر: البصري: المعتمد )257/1(، والرازي: المحصول )107/3(، والزركشي: البحر المحيط 

.)536/2( 
)29( ينظر: فخر الدين الرازي: المحصول )108/3(، والزركشي: البحر المحيط )536/2(.

)30( ينظر: الزركشي: البحر المحيط )109-108/3(.
)31( مصنف ابن ابي شيبة- في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا: )168/4(، رقم )16508(.

)32( سورة النساء من الآية: )23(.

)33( سورة النساء من الآية: )24(.

)34( سورة النساء من الآية: )23(.
)35( سورة النساء من الآية: )3(.

)36( الجصاص: الفصول في الأصول )399/1(، والسرخسي: أصول السرخسي )135/1(.
)37( صحيح البخاري- كتاب الطلاق- باب قول الله تعالى } ولا تنكحوا المشركات حت يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
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أعجبتكم {: )2023/5( رقم )4981(.
)38( سورة البقرة من الآية: )221(.

)39( سورة المائدة من الآية: )5(.
)40( أبو بكر الجصاص: الفصول في الأصول )399/1(.

)41( سورة النساء من الآية: )23(.
)42( شرح مشكل الآثار- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرضاع الذي تجب به الحرمة: هل 
له عدد معلوم أم لا؟: )493/11(، رقم)4568(، والمعجم الكبير للطبري- مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب: )37/13(، 

رقم)13657(.
)43( الجصاص: الفصول في الأصول )399/1(، والسرخسي: أصول السرخسي )135/1(.

)44( سورة المائدة من الآية: )38(.
)45( صحيح البخاري- كتاب الحدود- باب قول الله تعالى: }والسارق والسارقة فأقطعوا ايديهما{ )المائدة: 38( وفي كم يقطع: 

)160/8( رقم )6789(، وصحيح مسلم- باب الحدود- باب حد السرقة ونصابها: )1312/3( رقم )1684(.
)46( سورة البقرة من الآية: )221(.

)47( سورة المائدة من الآية: )5(.
)48( أبو يعلى: العدة في أصول الفقه )615/2(.

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

1-  الإشارة في أصول الفقه، سليمان بن خلف الباجي، تقيق محمد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية، سنة:2003م.
2- أصول البزدوي - كنز الوصول الى معرفة الأصول، أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي )المتوفى: 482هـ(،مطبعة 

جاويد بريس – كراتشي.
3- اصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى: 

763هـ(، تقيق: فهد بن محمد السَّدَحَان، مكتبة العبيكان، الطبعة الاولى، 1420 هـ - 1999 م. 
4- البحر المحيط في أصول الفقه, لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى: 794هـ(, دار الكتبي, 

الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1994م .
5- بديع النظام ناية الوصول إلى علم الأصول ، مظفر الدين بن احمد الساعاتي، تقيق: سعد ابن غرير السلمي، الطبعة الاولى، 

سنة 2015م.
6- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن )أبي القاسم( الأصفهاني )المتوفى: 749هـ(،المحقق: محمد مظهر 

بقا، دار المدني، السعودية، الطبعة: الأولى، 1406هـ / 1986م.
7- تاج العروس من جواهر القاموس, لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي, تقيق: مجموعة 

من المحققين, دار الهداية.
8- تشنيف المسامع بجمع الجوامع،محمد جمال الدين الزركشي، مؤسسة قرطبة، سنة النشر: 2009م.

9- التقريب والإرشاد، القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، تقيق: عبد الحميد ابو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 
الثانية، سنة 1998م. .

10- التوضيح لحل غوامض التنقيح ، عبدالله بن مسعود بن تاج الشريعة، تقيق: محمد بوينوكالن دار ابن حزم. بدون سنة نشر.
11- تيسير التحرير،محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )المتوفى: 972هـ(، الناشر: دار الفكر - بيروت.
12- حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي )المتوفى: 1250هـ(،الناشر: 

دار الكتب العلمية،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
13-  روضة الناظر وجنة المناظر، موفق الدين عبدالله ابن قدامة المقدسي، علق عليه: محمد مرابي،  مؤسسة الرسالة، بيروت. 

بدون سنة نشر.
 : )المتوفى  الشافعي  التفتازاني  عمر  بن  مسعود  الدين  سعد  الفقه،  أصول  في  التنقيح  لمتن  التوضيح  على  التلويح  شرح   -14

793هـ(،المحقق : زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان،الطبعة : الطبعة الأولى 1416 هـ - 1996 مـ
15- شرح الورقات في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 478هـ(، الشارح: عبد الكريم بن عبد الله 

بن عبد الرحمن بن حمد الخضير، دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير
شرح مشكل الآثار،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي )المتوفى: 321هـ( ، تقيق:   -16
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شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى - 1415 هـ، 1494 م.
17- الصحاح تاج اللغة وصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 393هـ(: العربية، تقيق: أحمد عبد الغفور 

عطار، دار العلم للملايين – بيروت،الطبعة: الرابعة 1407 ه ـ - 1987 م
18- صحيح البخاري. حمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي,المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ،الطبعة: 

الأولى، 1422هـ.
19- العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى : 458هـ(،حققه وعلق عليه 

وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سير المباركي، الطبعة : الثانية 1410 هـ - 1990 م.
20- العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى : 458هـ(،حققه وعلق عليه 
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